كان كلامنا المتقدم في إلفاتة نظر أوردها الماتن، وأبان في هذه الإلفاتة السبب الذي أوقع العلماء من الأصوليين في الإشكالات المتعددة على كيفية جعل الطرق والأمارات بأي نحو من الأنحاء، يعني هل بنحو تتميم الكشف كما أورد المحقق النائيني، أو جعل المؤدى، أو جعل الطريقية، أو جعل الحجية، التي رتبنا عليها المنجزية والمعذرية، الماتن يقول: السبب الأساس الذي جعلهم يقعون في هذه الإشكالات هو الإلتزام الحرفي بالقاعدتين العقليتين المشهورتين، التي تقول إحداهما بقبح العقاب بلا بيان، والثانية بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فتصور هؤلاء العلماء أن البيان واليقين بالفراغ يراد به العلم، وغفلوا عن أن المراد بالبيان في كلتا القاعدتين هو الحجة، وإذا التفتنا إلى هذا المراد زال الريب، وعرفنا أن كلام المحقق الخراساني في قوله (رحمه الله) أن المستفاد من الأدلة الواردة في حجية الأمارة هو الحجية.

الماتن بعد يريد أن يرتب شيئاً، يقول: قد يتصور بعض أن كلام المحقق الخراساني الآنف الذكر يتنافى مع ما جاء عن الكثير من الأصوليين، الكثير من الأصوليين قالوا هكذا: الأدلة التي تقول: صدق خبر الثقة، لا تشك في خبر الثقة، أو السيرة العملية الدالة على حجية خبر الثقة، كل هذه الأدلة يستفاد منها الاتباع والسير على وفق خبر الثقة، ومعنى ذلك أن هذه الأدلة ماذا تقول لنا؟ تقول لنا إنه يلزم عليك أيها المكلف، حكم بالإلزام، اتباع ما أخبر به الثقة، ونحن من خلال معرفتنا بالحكم الشرعي بالإلزام ننتزع الحجية، فالحجية حكم منتزع من الأحكام الوضعية المنتزعة، يعني غير مجعول كما تصور المحقق الخراساني، بل أن العقل ينتزع الحجية من خلال الأدلة الدالة على لزوم اتباع الأمارة، يأتي عقلنا ويقول هذا الإلزام بالاتباع أفهم منه أن الشارع جعل الأمارة والطريق حجة، واضحة لنا الفكرة؟ مثل كيف العقل ينتزع الجزئية والشرطية، يعني الشارع ما قال أنا جعلت مثلاً السجود جزءاً، أو الطهارة شرطاً والقبلة شرطاً، فقط من خلال الإلزام بأجزاء التكليف المركب، من خلال الإلزام بلابدية الإتيان بالشرائط انتزعنا الجزئية والشرطية، فبعض الأحكام، أو فقل إن الأحكام الوضعية منتزعة عن الإلزام بها، الذي تدلل عليه أي الإلزام بها، أدلة واردة عن الشارع، فكلام الآخوند عندما قال إن الشارع جعل الحجية، فيه مضادة ومعاندة لما قال به الأصوليون من أن الحجية حكم عقلي منتزع، منتزع يعني بنظر العقل، مثل نشوف شيئاً على شيء ننتزع فوقية، حكم انتزاعي، الماتن يقول: كلام الآخوند هو الصحيح، وما قاله الأصوليون أو الكثير من الأصوليين ليس في محله، لماذا يكون كلام الآخوند هو الأقوى والقمن بالاتباع؟ يقول: لهذه البيانات التي ستأتيكم تباعاً..

ـ البيان رقم واحد: نحن عندما نقول إن الشارع جعل الأمارة حجة، الرواية، خلنا نخلي الرواية، الحديث حجة، هل يا ترى أنه جعل الرواية الدالة على الحكم الإلزامي حجة أو الرواية الدالة على الحكم الإلزامي و الدالة على عدم الإلزام بالحكم، أيضاً حجة؟ لأنها تصير معذرة، فالحجية كما قلنا تشمل المنجزية والمعذرية، يقول لو كان كلام الأصوليين صحيحاً من أن الحجية منتزعة من الحكم بالإلزام لكان للحجية معنيان، أحدهما الحجية التي منشأ انتزاعها الحكم بالإلزام، والثانية الحجية التي منشأ انتزاعها الحكم بالجواز، والحال الأمر ليس على هذه الحالة وعلى هذا النسق، نحن نفهم أن اختلاف المناشئ لا يؤثر على كون الرواية، سواءً كانت دالة على الإلزام أو دالة على الجواز، لا يؤثر في إطلاق الحجية على الرواية، واضحة لنا الفكرة؟ هذا واحد.

ـ مضافاً إلى ذلك نحن عندنا وجدان، والوجدان يقولون أقوى برهان، نرى عندما نرجع إلى المرتكزات نرى أن الحجية هي أمر اعتباري بيد من بيده الأمر والنهي، بيده السلطنة، يقول أجعل عليك الشيء الفلاني كذا، يعني يجب عليك أن تتبعه، الآن أنا سأعطيكم مثالاً، لو قال هنا المرور: الإشارة الصفراء، الخضراء معلوم أنك سر، والحمراء توقف، الصفراء دالة على الإلزام بالتوقف، ليس الحذر، ليس الاحتياط، لا، الإلزام بالتوقف، فهي بمثابة الإشارة الحمراء، صار جعلها إلزامياً، وصارت هذه الإشارة حجة، يجب على من ساق السيارة أن يقف عندما يرى الإشارة صفراء، لأنه بيده السلطنة، المرور، في تنظيم حركة السير، يقول: هذا الذي نحن نشاهده بمرتكزات عقولنا، أن الحجة من الأحكام العقلية، أو العمل بالحجة من الأحكام العقلية المتفرعة على جعل من بيده الجعل، من بيده الأمر والنهي والسلطنة، هذا نمرة اثنين.
ـ نمرة ثلاثة بالإضافة إلى الوجدان، عندنا رواية واردة عن إمامنا المهدي عليه السلام تفصح لنا عن هذا المطلب ببيان بليغ، شوفوا ماذا يقول، (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم) يعني هم ما كانوا حججاً علينا، هذا جعل للحجية لكلامهم، وإلا ما الموجب أن يكون هذا الراوي للحديث حجة عليّ؟ فمعنى ذلك أن الحجية مجعولة، هذا نمرة ثلاثة.

نمرة ثلاثة يعني نشوف بالإضافة إلى وجداننا أن الجعل موجود من لدن الشارع، هو يقول جعلت كذا حجة، جعلت كلام الراوي لحديثي حجة، ما يقول اعملوا بكلامه، وعقولكم تتنزع الحجية من لابدية السير على وفق كلامه، لا، يقول حجة مباشرة.

 لكن يقول بعد أنا أبين هنا تتمة: لما الشارع يقول لي: جعلت كذا حجة، ولا ينتزع الحجية من خلال لابدية المتابعة والإلزام بالعمل، ماذا نعرف في هذا؟ يعني نعرف أن ترتب العمل على هذا بحكم العقل، العقل ملزم بالاتباع، أما الأحكام الوضعية، الشرطية، الجزئية، الطهارة، النجاسة، ترتب الحكم عليها لو كانت من خلال المتابعة مثلاً أو من خلال الجعل حتى لو افترضنا مجعولة بنحو مباشر يصير الحكم عليها المترتب ماذا؟ شرعي، ليس من إلزام العقل.

ـ نمرة أربعة: يقول بعد عندي دليل على أن كلام الآخوند آخوند الكلام، هذا الآخوند سبحان الله، الله أعطاه ميزات كثيرة...
...

آخوند يعني عالم، لما واحد عالم... آخوند يعني القارئ، آخوند بالفارسي يعني القارئ معناها كذا، يطلق على العالم، جامع العلم أو كذا، فيصير كلام يعني مرتب دقيق، ما شئت فعبر..

يقول: نحن ما نقدر ننتزع الحجية من أي جعل للشارع بالإلزام، ما نقدر ننتزع الحجية من الأمر بالعمل على طبق الطريق، نحن سنعطيك مثالاً: لما الشارع يأمرنا بالاحتياط، هل ننتزع من أمره بالاحتياط أنه جعل هذه الأمر حجة لإثبات مؤداه؟ كلا، قلنا الاحتياط فيه مباني، لكن خلنا نأخذ المبنى المشهور الذي أورده الآغا ضياء (يرحمه الله) وتبناه الشهيد الصدر وغيره من الأصوليين، خلاصته: أن جعل الاحتياط بملاك الحفاظ على الحكم الواقعي، يعني هو بحد ذاته الاحتياط ليس له أي... وإنما هو بملاك الحفاظ على الحكم الواقعي، فإذن ما نقدر نقول إن إلزام الشارع باتباع الطريق معنى إلزامه هو جعل الطريق حجة، وهذا يكشف لنا عن أن كلام الآخوند في قوله إن الأدلة الواردة من الشارع والدالة على الإلزام بالأمارة يستفاد منها الحجية، الحجية مجعولة بنحو مباشر، وليست منتزعة من خلال الإتباع للطريق، هذا واضح.

باقي شيء يريد الماتن أيضاً يبينه لنا: الآن الشارع لما يقول لي هكذا: سر على وفق خبر الثقة، يعني صدق زرارة، خذ بخبر جميل بن دراج مثلاً، أنا أريد ماذا أستفيد من أمر الشارع؟ هنا يقول راح يحدث لديّ شيئان، الشيء الأول امتثال التكليف الشرعي الدالة عليه الأمارة، وأيضاً الشيء الثاني: أفهم أن هذا التكليف الشرعي الذي دلل عليه خبر جميل هو حجة، يعني الشارع جعله، فعندي ماذا؟ عندي شيئان، بمعنى ليس شيء واحد، شيء يقول لي سر، وشيء يقول لي مدلول هذا سر، أو نفس سر هو حجة، جعلت له الحجية من قبل الشارع.

ولذلك شوفوا شيقول الماتن، عنده نوع من الإبانة، يقول: وجوب العمل بالحجة طريقي، في طول وجوب إطاعة التكاليف الشرعية، يعني وجوب العمل بالحجية، يعني إلزام العقل بالحجة في طول اتباعك لهذا التكليف، الآن هذا التعبير اشوية، يمكن واحد يشكل عليه، ويقول: بالعكس، أنا أستفيد أولاً الحجية، وتالي الاتباع هو في طول الإلزام بالحجية، ويمكن يظهر من كلام الماتن المتقدم هذا، لكن هنا يقول لا، الإلزام يأتي أولاً كحكم شرعي، وفي طوله الحجية كحكم عقلي، عموماً الذي أنا أشوفه بالعكس، كلامه الأولي هو الأصح من هذا الكلام الثاني، يعني نحن إذا اتبعنا مبنى الآخوند بدائرته الواسعة، نشوف عندنا حكم عقلي وشرعي بعد، حكم عقلي بالحجية، لأن العقل يحكم بالحجية، والشارع أيضاً حكم بها (قد جعلتهم حجة عليكم)، وهذا في المرتبة الأولى، وفي طوله يجيء لزوم الاتباع، صح هناك رواية تقول خذ بخبر الثقة، لكن هذه متقدمة، هذه هي التي استفدنا منها الحجية، واضحة لنا الفكرة؟ يعني أنا أشوف هذا الأحسن أن نجعل أن ما دل على لزوم الاتباع والسير على وفق التكليف العملي هو في طول الحجية، ليس الحجية في طوله.
في نهاية المطاف يقول: الشارع المقدس مثل الحكام، طبعاً أنتم لا تنظرون إلى الجانب السيء في الحكام، الحكام عندهم ظلم، الشارع المقدس ما عنده إلا عدل، نحن نشير إلى جانب السلطنة والقدرة ونفوذ الأمر هكذا، الشارع المقدس له أن يعبد المكلفين بالحجية في ظرف عدم وجود العلم واليقين لهم بأمارات وأدلة دالة على مؤديات، تكاليف، وهذه المؤديات، التكاليف الشرعية التي تدلل عليها الروايات، يمكن كما مر علينا أكثر من مرة، يمكن أن تصيب الواقع فتنجزه، ويمكن أن تخطئه فتعذر عنه، يعني ليس وراء هذه الروايات أحكام مغايرة للواقع، بل هي تنجز الواقع إن أصابته وتعذر عنه في صورة الخطأ، وما فيه حتى ما يسمى بالمصلحة السلوكة، حتى ما فيه، حتى لا يشكل علينا بأنه فيه تصويب أو روح التصويب أو كذا، فقط هذا الذي نريد نقوله...

ومن هنا شوفوا ماذا يقول الآخوند! الآخوند جاء ينص على هذا المعنى، ماذا يقول؟ عنده حاشية على رسائل الشيخ الأعظم، يقول: مؤديات الحجج، الروايات والأحاديث والبينات في صورة الخطأ أحكام صورية، أحكام صورية حطوا عليها دويحة، يعني تراءى لك كالسراب، وإلا ما فيه حكم، هذا قصده كذا يقول، تالي سنغير قصده، باكر راح نغير قصده، ونناقشته على تغيير القصد، بس اليوم سنأخذ بهذا المعنى، أحكام صورية، يعني فقط صورة حكم، ما فيه حكم، ناشئة من إطلاق حجية هذه الرواية على الحكم، من دون إناطة إطلاق الحجة بصورة إصابة الرواية للواقع، ما تقول لك ترى هذه الرواية الواردة عن محمد بن مسلم هي حجة إن أصابت الواقع، أنا بعد ما الذي يدريني أنها هنا تصيب الواقع أو تخطئه، يصعب التمييز حينئذٍ، بل في الحقيقة هذا إلغاء لحجيتها، لو قيد حجية الأمارة بصورة إصابتها للواقع لامتنع التمييز بينها وبين غيرها من الروايات التي لا نعلم بإصابتها للواقع، نعم يمكن في الجملة بعض الروايات نعلم بإصابتها للواقع كما إذا كانت مثلاً مشهورة، أو مثلاً مجمع عليها أو متواترة، لكن أكثر الروايات ليست كذلك، هكذا ينبغي أن نحمل كلام الآخوند على هذا المعنى، يعني نقول قصده أن الحجية الدالة على الإلزام بالأحاديث الواردة عن الشارع أن هذه الأحاديث، هو عبر بهذا المعنى بعد، إن أصابت التكليف نجزته، وإن أخطأته عذرت عنه، وفي صورة عدم إصابتها للتكليف ليس هناك حكم، بل صورة، مثل السراب، فيه ماء؟ بل صورة الماء، لكن لما نروح ما نشوف ماءً، هنا لما نتبع في صورة الخطأ، اتبعنا صحيح، لكن فيه حكم؟ صورة الحكم، واضح ماذا يقول الآخوند؟ باكر سنغير كلامه وسنشكل عليه..

تطبيق:

بان في أبان
ومما ذكرنا يظهر أنه لا موجب للبناء على كون الحجية منتزعة من الحكم الطريقي، وهو وجوب العمل بالحجة شرعاً، هذا في الحقيقة جواب إشكال مقدر، عرفناه؟ في البداية، يعني كأنك لم تلتف إلى ما قاله الكثير من الأصوليين من أن الحجية منتزعة عن الإلزام بالعمل، يقول: نعم أنا أؤيد الآخوند من أنها مجعولة بالاستقلال..

كيف، شوفوا الإشكالات الأربعة...

ولازم كون الحجية في الأحكام الالزامية تتباين مع الحجية في الأحكام التي لا تدلل على الإلزام، بل الترخيص، لاختلاف منشأ انتزاعهما، الحكم الذي يدل على الوجوب أو على الحرمة غير الحكم الذي يدل على الاستحباب أو الإباحة، لأن الأولى منتزعة من وجوب العمل بالحجة، والثانية منتزعة من جوازه لا وجوبه. مضافاً، هذا اثنين إلى أن المرتكز وجوب العمل بالحجة من الأحكام العقلية المتفرعة على الحجية..

اشوية طبعاً هنا إذا قرأتم عبارات الماتن، فيها إرباك، يعني قصده واضح، لكن التعبير اشوية لعله من المطبعة، التعبير غير صحيح، قصده يقول هكذا: المرتكز عندنا في وجوب العمل بالحجة أن هذا الوجوب من الأحكام العقلية المتفرعة على الحجية، ونفس الحجية من الأمور الاعتبارية القابلة للجعل، لكن اشوية التعبير ما يعطي هذا المعنى، فيه شيء من الغموض، وهذا أيضاً فصلنا، قلنا بالإضافة إلى هذا الحكم الذي سميناه وجدانياً ارتكازياً، عندنا دليل، رواية،: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيه إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله)
 شوف حجتي، يعني خلاص، جعل الحجية لكلامنا، فهذا ظاهر في تأصل الحجية بالجعل وترتب العمل عليها، لا أنها منتزعة من وجوب العمل، وهذا هو التحقيق في سائر الأحكام الوضعية، أنها مجعولة بالاستقلال، وإن فارقت الأحكام الوضعية في أن ترتب العمل عليها عقلي، وعلى الأحكام الوضعية ـ نجاسة، طهارة، شرطية، جزئية ـ شرعي. على أن مجرد الأمر بالعمل على طبق الطريق لايستلزم حجية الطريق، بل إن كان تعبديا لمحض احتمال إصابة الواقع نظير الأمر بالاحتياط لم يستلزم الحجية، وإن كان متفرعاً على صلاحية الطريق لإثبات مؤداه، بحيث يعتمد عليه، هذا صار قابل لأن يجعل حجة..

بحيث يعتمد عليه في البناء عليه، على المؤدى، ويكون العمل بالمؤدى بعد ثبوته، كما يعمل عليه مع انكشافه، يعمل بالمؤدى مع وجود قطع دال على المؤدى  بالعلم الوجداني، كان ذلك الطريق الدال على الإلزام بالمؤدى مستلزمة للحجية،  ومرجع ذلك إلى أن الحجية أمر اعتباري قابل للجعل يترتب عليه العمل بنظر العقل، كما ذكر ذلك الآخوند، وليست منتزعة من وجوب العمل على طبق الطريق، كما ذكر هذا المعنى الآغا ضياء وغيره من الأصوليين، للإشكالات التي أوردناها...

 نعم، وجوب العمل عقلاً بالحجة طريقي في طول وجوب إطاعة التكاليف الشرعية، الذي نحن قلنا لو عكسنا لأصبنا، لرجوعه إلى إحراز الصغرى بعد الفراغ عن الكبرى، الحقيقة الكبرى أي شيء هنا؟ الرواية الدالة على هذا التكليف صغرى، والكبرى ماذا؟ حجية للروايات، فنحن هنا نحرز بهذه الرواية صغرى كبرى الحجية. 
كما أن جعل الحجية شرعاً طريقي لإحراز الأحكام الواقعية الشرعية، فالشارع الأقدس – مثل الحكام - كما يكون له جعل الحكم ثبوتاً يكون له، يعني يمكنه، مقتضى حاكميته أن يعبد المكلفين في مرحلة الإثبات في حالة عدم العلم لديهم، ما عندهم علم، في ظرف الجهل بالحكم، بالروايات، بالإمارات، بجعل الحجة الحاكية عن الحكم الشرعي، بحيث يكون مفاد أدلة جعل الحجة، كون هذه الحجة محرزة للحكم، فيجب العمل من لدن المكلف على مقتضى هذه الحجة التي تحرز الحكم، كما هو الحال مع العلم، كيف الحكم يحرز الحكم الشرعي، كذلك الرواية، من دون أن يكون وراء هذه الرواية شيء دالة عليه، حتى يصبح لدينا حكمان، ما فيه إلا حكم واحد، لأنه إذا قلنا يوجد حكمان عندنا، بأي نحو من الإنحاء راح ندخل في إشكال التصويب، كيف نجيب عنه، لكن إذا قلنا بهذا المبنى تخلصنا بأيسر بيان...

من دون أن يكون وراء الأمارة والرواية شيء إلا الواقع، فان أصابت الواقع نجزته، وإن أخطأته عذرته، فليس هناك في صورة الخطأ إلا تخيل، خيار، كما هو في القطع، إذا أنا قطعت بأنه يوجد شيء، ثم في الواقع قطعي هذا جاء من رفيف الطير أو صفيف، وتبين أنه غير مطابق للواقع، هل يوجد واقع تحقق على ضوء قطعي؟ سراب..

وهذا هو مراد الآخوند في حاشية الرسائل، حيث ذكر أن مؤديات الحجج في صورة الخطأ أحكام صورية، صورية يعني تخيلية، ما وراءها شيء، صورية ناشئة من إطلاق حجيتها على القسمين، على المصيبة والمخطئة، لأنه ما قيد، قال لنا: نعم الأمارة حجة إن أصابت الواقع تنجزه، أما في صورة الخطأ فهي ليست بحجة، أصلاً هذا إلغاء لحجيتها لو قال لنا كذا...

 من دون إناطة بصورة الإصابة، لامتناع التمييز لدى المكلف بالأمارة المصيبة من الأمارة المخطئة...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

� الوسائل ج 18: 101 باب 11 من أبواب صفات القاصي حديث 9. (*)





